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  قابلية النزِاع للتحكيم 
  كشرط لصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني والتقليدي

  أحمـد مصطفـي حســــن جيـلانـي/ الباحث
ـص البحــث:

ّ
لـخ

ُ
  م

ة ُع ه الهامه ل ض ة ال ه و ال اً م ال اع لل ش ة الِ  قابل
ا في  ُ ام العَام ال یه وني) والِ ، أو الإل قل اء ال ه (س اتفاق ال ب
ف حُ ال بها،  اد ت ُ ل ال ف حُ ال في ال ع ت ضع ال ه ال  م

دات اكَ مُ ه  وهُ علقة لمُع ائل ال َ ز ال في ال ُ لا  اع لل ح ة ال قابل
ز ال في  فقة)، ولا  ال علقة بها  ة ال ال ائل ال ا ال ة (عَ ال ال الأح
ز  ُ بها، ولا  ف ال اد ت ُ ولة ال اخلي في ال ام العام ال الف ال ي تُ ائل ال ال

ائ ائل ذات ال في م ز ال في ال ان  اص القاص ون  ل ذات الاخ
ك. ُ اص ال اء  الاخ ، سَ اع  ال ة حل الِ دات مَ قابل ه هي مُ فه

وني، أم ت الاتفاق  ام اتفاق ت إل ء إلي ال ع  إب ت الاتفاق علي الل
. ام اتفاق ت تقل    علي  إب

Research Summary: 
The subjectivity of the dispute to arbitration is considered one 

of the substantive and important conditions for the validity of the 
arbitration agreement in its two types (whether traditional or 
electronic). Arbitration is not permissible in matters related to 
personal status (except for financial issues related to it such as 
spending), and arbitration may not be made in matters that violate 
the internal public order in the country in which the judgment is to 
be executed, and arbitration is not permissible in matters of minor 
jurisdiction even if it is permissible to arbitrate in matters of 
competence. Subscriber. These are the determinants of the extent 
to which the dispute can be resolved through arbitration, whether it 
was agreed to resort to arbitration through the conclusion of an 
electronic arbitration agreement, or it was agreed upon by 
concluding a traditional arbitration agreement 
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٣١٨٥

  :المقدمة
ام  اعها ل أن ازعات  ُ ع ال د عام ل خُ اع لل مُ ة الِ تُع قابل
ام اتفاق  ا الاتفاق فع إب ة ه ة هي شَ ل ه القابل ازعات وه ُ ل ال ة ل آل ال 
ي  ا الاتفاق و ة ه ه لازمه ل ض و م اك ش قل هُ وني أو ال ال الإل

ُ م ش ق ا ال ة، فه ض و ال ائفه ال ، إلي  ة اتفاق ال لل ابل
ة. ة الهامه للغا ه ة ال ض و ال   ال

 ، قل فق اتفاق ال (ال احةً  اف ص ل الأ ا ال م قِ الفة ه ُ فَ
َ ا ال قفُ ه ه و وني) ُل  ة ال بل الإل ة في م ُ عُ ة  كَ هُ الغا فق و

ة  اره م ه عَ إص ف حُ ال  ع ت  ُ اع. ح ة ال ه ل آل اره  ي ت اخ ال
ام اتفاق  ة اح ا تأتي أه ف حُ ال بها، ومِ هُ اد ت ُ ل ال ال وذل في ال

َ الهام.  ا ال   ال له
ة ( اب ال ا ال أن تُفّق ب إلا أنّ الفقه و ولي) ذات ال اء ال قف الق م

قة.  ف ه ال ائج علي ه ع ال ت  ولي، وتُ ام العام ال اخلي والِ ام العام ال الِ
ولي ام العام ال اع   فال ة ال اول قابل ا ع ت ا علي أنف ، وآل ةً م الآخ ُ رحا أك

ال م  د  ق ة ال ا ضح في ال هلل أن ن م اتفاق ال  ،ناح ی مفه وت
اً  ه ه هام ت ل ت َ وني  ل في "الإل ُ ضع ال ال ح م َ اع ل ة الِ قابل
وني ة  "لل في اتفاق ال الإل ال ، وش ة ال ا الإشارة إلي أه ر ب و

ا یلي: ة ال وذل  ة ال وخ ه ، وم    ال
  ة البحث:أولاً: أهمي
ل ع  ُ ع ج از خ م ج ة خاصة وذل لع اع لل أه ة ال ش قابل

اً م  اك أ ها ع  ال هُ اعات قابلة ل اك نِ ا أنّ ه اعات لل ف ال
َ ا ال لح، فه ُ ها ال ز ف ي لا  اعات غ قابلة لل وهي ال ُقابلة نِ ة ال اح  ال

ل ه ق ع أو    ة في خ ا ة ال ل نُق اف لأنه ُ ام اتفاق ال ب الأ إب
مه ام ال م عَ اع ل ع ال م خ   .ع

  ثانياً إشكالية البحث:
وعاً وغ  ن م ي أن  ق ا  لاً لل وه اع قا ضع ال ن م  أن 

ام العام، فإذا ما جاء اتفاق ال ان أو ال الف للق ن،مُ الفاً للقان اً مع   مُ ا أو مُ
ن  ي أن  ع ا  ل اتفاق ال وه وع و ا الاتفاق غ م ام العام وقع ه ال
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ان ال  اء  ها ع  ال س ز ت ي  ائل ال اع م ال ضع ال م
اً  اً أم تقل ون    .إل

نهج البحث:
َ
  ثالثاً: م

ضع ال اً لأن م جَ ن اثة وه ن ة وال ال از  وني، وه أم  ه شِ إل  
ي  ر الِق ه لل ة مَ ازعات و ُ ل ال له ل س وني  ر ال الإل ه ع 
ات  ه خِلال ال ق هُ  ضَ نَف الات وفَ مات والات َعل ا ال ج ل ال تُ الهائل في مَ

ُعاص ولي ال ع ال ُ ة علي ال أك م الأخ عانة  عة ال الاس ا اق  ، ل
أح  اع لل  ة الِ وني وش قابل ام ال الإل ه ع نِ ف ت ف هج به مَ

ه الهامة اللازمة  ض و ال .ال ة اتفاق ال   ل
ضع  قائ ع م مات وال عل نا علي ال ُ اع صفي ح هج ال ال عانة  ف الاس

لال ني مُ ومُ هج  ، ووضعها في قال قان ال عانة  ه ت الاس ه ثان وم ناح
 ، ا ال ات ه ئ ه م جُ ئ ُل جُ قة ل ع اء دراسه م ع علي إج لي. وال  ل ال
ها وفقاً  ل ع وصفها وت ه  ئ اول ُل جُ ائ بل ن ع ما ه  ض وت عَ فاء  م الاك وع

عة  ه  ا تف . ل   ال
طة البحث:

ُ
  رابعاً: خ

 :مه  مُق
وني. ٭ قل والإل م ال واتفاق ال ال   ال الأول: مفه
فه خَاصه - وني  فه عامه وال الإل م ال  ل الأول: مفه  .ال
وني. - م اتفاق ال الإل اني: مفه ل ال  ال

ا  ة ال م قابل اني: مفه َ ال . ٭ ال   ع لل
اع لل - ة الِ قابل د  ق ل الأول: ال  .ال
اع لل - ة ال ا قابل ة إش اني: أه ل ال  . ال

 . اع لل ة ال دات قابل : مُ ال   ٭ ال ال
ه.  - ال ال الأح علقه  ُ ائل ال ل الأول: ال  ال
ام العا - ال علقة  ُ ائل ال اني: ال ل ال  م.ال
ه - ارد عل اء ال ه والاس ال الح ال از ال في ُل ال ة ج : قاع ال ل ال   .ال

ان. ق سالف ال ا ال اءً علي ه ضع بُ ا ال اول ه ف ن   وس
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ث الأول
َ
بح

َ
  الم

  مفهوم التحكيم واتفاق التحكيم التقليدي والإلكتروني
اع ة الِ د  قابل  ُ ان ون ه  م  لل م الأه ء علي مفه إلقاء ال

ارة  ال ال اماً في م ة، وهي الأك اس قل ق ال ُ ال امه  اتفاق ال ال ی إب
ارة  ال ال اما في م وني وه الأك اس م ال الإل ی مفه ل ت ة، و ول ال

د، و  ُ ه، علي الَغ م أنه في دور ال ال ون اتفاق الإل د  ق ح ال ض ت
اً م  ض اً م اع لل ش ة ال ار أن ش قابل اع وني وذل  ال الإل
ا ذ  ن اف، وأن  الإضافة ل رضا الأ وني  ة اتفاق ال الإل و ص ش

ل َ ا وذل م خِلال ال ون اً أو إل اء أكان تقل ام اتفاق ال س ه لإب  أهل
ال  .ال

  المطلب الأول
  مفهوم التحكيم التقليدي والإلكتروني

ها  ه م لُ فَ اول  ي ی ة ال او ، وذل وفقًا لل لف فات ال واخ دت تع لق تع
ل في  ه ان ل واح م فه عامه، و لف الفقه في تع ال  ال فلق اخ

ه ع ، ح اع  اه مع فه له م ات ون تع اع وآخ اف ال فه على أ  في تع
م بها  ق ي  فة ال ه الآخ على ال ع ا اع   ، وا على ش ال اع
ه ی في  ام ال في ذاته، إلا أن أغل ال في ح اع ف آخ على ن

ن  ا ال ه اف وثان ا الاتفاق ب الأ فه على جان أوله   .)١(تع
ع الفقه على أنه:فق  فه  ، " ع ائه اف ق ه الأ ار  ائي خاص  ام ق ن

أت  أ أو ن ي ق ت ازعات ال ة ال ة ت ه ب  ى اتفاق م ق ه  ون إل عه و
ها   ز ح ي  ة وال عاق ة أو غ ال عاق ص علاقاته ال ه  الفعل ب

ن والع ات القان ق ، وفقًا ل "ال م له ائي مل ار ق ار ق   . )٢(الة وص
ا وق ذه ف آخ م الفِقه إلى تع ال على أنه: "الاتفاق على  ه

ة وذل   ة ال لاً م ال ه ب ا  ل ف اع أمام م أو أك ل ض ال ع
                                                 

ة،  )١( ة الع ه ة، دار ال ول ارة ال د ال ازعات عق ة م ب ل أسل ف، اتفاق ال  ل د. أح م
ة،   .٢٠٩، ص٢٠٠١القاه

ع )٢( ة، د. أح ع ال سلامة، ال في ال ة الع ه ة، دار ال ول ة وال اخل ة ال ال املات ال
ة،   .١٩، ص٢٠٠٦القاه
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ة" ار ان أم م ًا  ا الاتفاق ش ع ه ق ال ة أن  م ش م لل نف  وفي، )٣(مل
اق أنه: ال ع  فه ال ها " ع أ إل ة یل فة ش أو ه ع اع  ال في ن

اع ر في ال ار ال  ف الق امه ب ن مع ال ازع   .)٤(ال
ه  اح  ائي، فإن ال هاد الفقهي والق ه الاج ق عل ا اس ًا ل أن وعلى ذل ون

ف ال على أنه ه ال" :ع ائي رس وج  اس امه ال مات ق ن لف ال قان
م  إرادة ال اص مُع  ة، ع  ش أو أش قاضي العاد ق ال ع 

ل في  مللف وض أمامه  مل ع اع ال   ".ال
ع إلى أنه وني فق ذه ال اء اتفاقي خاص قائ أما ع ال الإل : "ق

أ ي ن ازعات ال ة ال اف ل ة، على إرادة الأ لاً ع علاقات عق أ م ت أو ت
ة ون سائل إل ها ب ل ف ة للف ان أو عاد ارة  ع الآخ على ". )٥(ت فه ال ا ع ك

اج  اجة إلى ال ة ودون ال ول الات ال ة الات اءاته ع ش أنه: "ال ال ت إج
" ان مع اع وال في م اف ال اد لأ   .)٦(ال

د ذل أنه وعلى ذل  ان الإرادة، وم أ سل م في الأساس على م ق فإن ال 
ا  ً ع ت ه الإرادة فلا  ه،  إذا م ه م شأن  ن لإرادة ال غي أن  ی
ع اتفاق  ق ال ًا، بل لاب أن  في دائ ه الإرادة لا ت اء دولة، إلا أن ه ا ه ق ون

ى أن  ال  ع م،  م مع ال ، فإرادة ال ي ال ء ال م الل ع لل
ه الإرادة  ى وض ه ة، وم ة ال ل ني للع ه القان ه الإرادة ال ع له ار ال إق
ن  م ل اع ع  ال و م  ال م ال ن ال ه القان ل ل ال ی وف ال

ا ال هي أث إراداته ع ه ا ی   .)٧(ه، وه

                                                 
ة  )٣( ة الع ه ولي، دار ال ع ال ا د الإدارة ذات ال خ، ال في العق د. ع ع الله ال

ة،   .٢١، ص٢٠٠٠القاه
وني،  )٤( ، ال الإل ا ا ع ره إب ام  وب ارات ، ال١د. ه مي للإصـ ـ القـ

ة،  ة، القاه ن  .٧، ص٢٠١٢القان
قافة ل  )٥( له، دار ال فع ي ب اء ال وني ودور الق عاني، ال الإل د. جعف ذی ال

ة. زع، الأردن، دون.س  .٥٣، ص.ن ش وال
ة،) ٦( ول ارة ال د ال وني في عق ، ال الإل ا وح إب امعي،  أن د. خال م دار الف ال

رة،   .٢٤٨، ص٢٠٠٨الإس
، ص )٧( جع ساب ، م ن ع ع الإرادة ع الإن ان، ال   .٤١أن د. رامي عل
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وني على أنه ال ع  ا ق تع ال الإل ً قة أنه ل ص وال
ئي ع  امل أو ج ل  اؤه  وني ق ی إج ، ح إن ال الإل ثائ فق ادل ال ت

ل ة الأخ م ون ال الإل ن أو وسائل الات   .)٨(الإن
طلب الثاني

َ
  الم

  مفهوم اتفاق التحكيم الإلكتروني
از  ع م الإ وني ب قل وال الإل م ال ال فه ا ل ض ع أن ع ا  وه
ا  ة ه ص هُ في خ وني لأه م اتفاق ال الإل عّف علي مفه قل إلي ال ن

.   ال
وني: ما اتفاق ال الإل اول مفه ي ت فات ال ع دَت ال   * تَـعـَ

ع إلي أنّ ال ه ال إح ی د  وني ه "ق اب تفاق ال الإل قاء إ ال
ه أو  ئ ه أو م ه س ون قه ال وح  ال م ض  أن عَ ج  صادر م ال
ف القابل  اب له صادر م ال ل مُ ق مات  عل الات وال ة للات ا علي ش ه كل

أت أو  ي ن ازعات ال ع ال ع أو  ل ج ف ف ق به ات ال أ  ب أن ت
" ال ه  ان أو غ تعاق ه  ده تعاق ه م ن أن علاقه قان ا  ه   .)٩(ب

اد  أنه "اع وني  م اتفاق ال الإل ی مفه ع الآخ إلي ت ه ال و
ال الإ ام وسائل الات اف ال علي اس "أ ه في الاتفاق علي ال ون أو  ،ل

الا اف  ام الأ ال أنه " اع ع وسائل الات ة للاتفاق علي ش الج ی  ."ال
ة لل  ة ال الأم ه ج وني A.Aa(وت ع اتفاق ال الإل ) ب

ه أو  ة ب ازعات القائ ه ل ال ون قه إل اف علي ال  أنه "اتفاق الأ
عام ال عل  ي ت ه وال م ب ف تق ي س ه إل ال ي ت ب ارة ال اً ع لات ال ون

ة ول ن ال ة الإن ل .)١٠("ش اره ع "و أنه  ع  فهُ ال ه  ُع لاقى  اتفاق ی
عة  له م س ال ع ُع وذل ب حة للات ه مف ة دول ل ع  ش اب والق الإ

ر ماد أو م ج والقابل دون ح فاعل ال ل ال ف ه  ئ ا انيوم   .)١١("له
                                                 

، ص )٨( اب جع ال ، ال ا وح إب   .٢٤٨أن د. خال م
)9(  Michael S. Baum and Henry. H. Perritt Electronic Contracting Publishing 

And EDI LAW، Publication John Wiley and sons 1991 p7.  

ه ار إل ة،  مُ ه وني، دار ال ، ال الإل ال اس ال عه الأولي،ل د. إی   .م٢٠٠٩ال
. أن د. )١٠( جع ساب وني، م ان،ال الإل ن سل ان،م   سل
ه فَعاله لأن  )١١( ه آل ون ارة الإل حان، ال د ح س ة، دراسه مُقارنه، د. سع ول ارة ال  ال

عه  ة،  ة، القاه ة الع ه   .٧٤، صـــ ٢٠٠٣دار ال
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اح  عّف ال أنهوُ وني  ف أو أك ل " اتفاق ال الإل اتفاق ی ب 
ة أ علاقه  اس ُ ل  ق ُ أتها في ال ل ن ُ ة، أو ال ازعات القائ ع ال كُل أو 

سائل الإل ام ال اس ، وذل  ه افب م للأ ار حُ مُل ه وص    ."ون
ا ض ال ع الع ف اتفاق الو ن وه اً أن م ا جَل حُ ل وني  ب ی والإل

وني لا أنّ اتفاق ال الإل ر  ا نُق قل ل ه ال امه  لف ع ن لة إب إلا في وس
اج  ة، دون حاجه إلي ال ول ن ال ة الإن ه ع ش ون قه إل امه  ُ ی إب ح

اف، ح ی الإ اد للأ ال ال ا الاتفاق ع الات اص به ل ال اب والق
ي، إلا أنّ ال ا يال س ة ت م ا وني ه  ه  - ت حُ –لإل م  تق

اء  ة الف اص بها (ك ي ال لها الإدار وال ه لها  ه مُ ات ت ه
اضي ال  ام القاضي الاف ة، ون ة ال الأم ة سالفة ، وج أته ال أن

ة) اعات ال ع الِ ل في    .ال للفَ
بحث الثاني

َ
  الم

  مفهوم قابلية النزاع للتحكيم
د  ق ان ال ، ب اع لل ة الِ م قابل ی ع مفه هل ال ُ في مُ ا ون ٌ ب حَ

اع لل ة ال ا قابل ة إش ان أه ، ب دف ذل ، ونُ اع لل ة الِ ، وذل قابل
ة اتفاق ال و ص اره م ش اع ا ال  قة ه لاء ح   .)١٢(لاس

ل الأول: . ال اع لل ة الِ  تع قابل
اني: ل ال اع لل ال ة ال ا قابل ة إش    .أه

طلب الأول
َ
  الم

  تعريف قابلية النِزاع للتحكيم
ة ال  م قابل ام العام  لع ال د  ق :ال   اع لل

اع  ة ال ام العام ع ال ع قابل ال د  ق د ال ان أن نُ ه  م الأه
اخلي ام العام ال ه ال د  ق ، وهل ال ولي لل ام العام ال ل بل أم ال   ؟؟ ل

ام العام  ه لل ال ل  عُ  اخلي  ام العام ال الف لل اً لأنه ل ُل ماه مُ ن
ولي،  ابال اؤُل ال ة ال ا تأتي أه ام  .وم هُ م ال فه ار إنّ الأخ  إع وذل 

                                                 
رة  )(١٢ ه ص اع فه ء الِ قاً علي ن اً م العَق وسا انَ ب ر فإذا  ة ص عِ امه  ا الاتفاق ال ی إب ه

اع ب  لاً لل ِ اع وشاملاً ومُف ء ال ع ن ، وذا جاء  ، ش ال ة ت ار د مُ َ ا  اف ُ الأ
ي  ال  ا ُ ف وه امه ب ال ام الاتفاق و الإحالة لعق آخ ت إب وأخ ق ی إب

   الإحالة.    
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ی م اتفاقات  لان الع د إلي ُ ف ی اع لل س ة ال ُ علي قابل اخلي لل العام ال
اخلي ال ال ام العام في ال ة ال م وفِ فه قة ل ة ال ة  ال ول   .ال ال

ورة اح ض اع  ی ال ة ال ُ علي م قابل ولي لل ام العام ال م ال فه الأخ 
ازعات ،لل ُ ة ال لاً ل علهُ قا ه لاتفاق ال و ه  ق فاعل ُ أنّ ذل ُ ح

ي اعها ح ها غ قابل لل أن ع ان    .)١٣(ول 
اعُ  ر إخ ازعة یُ ولي لل ع ال ا ان ال ّا  اء الول ي، ول لا  ها للق

اف فق ال إلي إرادة الأ ولي  ع ال ا ا ال ی ه ون جعلها  تق ا ی ان وما إذ 
ها. ای ب ح ل الح ال ال إلي ال ا  مه، ون ه م ع ازعه دول   مُ

اف وذل  ه ب الأ ف عل ُ ن ال عاد القان اس رت  ي صَ ام ال ُ الأح ع اك  وهُ
ه للِ  الف ُ ها ل ُ بها م ف ال اد ت ُ ولة ال ع (ام العَام في ال ادر في ال ُ ال ال

ة  ٨٣٨٥ رق ). : ()١٩٩٥ل ار ة ب ول ارة ال فة ال ادر م غُ   ال
: ع اع في ال ع ال ض   م

ة   - ة أم ة مع ش ة بل ع في تعاق ش ه ال اع في ه ل وقائع ال ت
ة ا فادة م خ ع للاس تها في إقامة م اع ها وم ا إل ج ل ة في نقل ال لأخ

ا  ج ل ة ع دفع عائ نقل ال ل ة ال ر في بلغارا. تقاع ال م
مات  عل ني  ال غ قان ون م ا قام ب ة،  ة الأم ال لل

ا ات ة  ة الأم ة. وزاء ذل قام ال ة الأم ال اصة  اءات ال ذ إج
ل على تع ثلاثي الأضعاف ( ال ة  ال ا ی tripleال م ) وفقا ل

ي  رالي الأم ن الف ه القان . )١٤()(RICOعل  واج ال على العق
اع:  ة ال ة ت   ك

ي ال  - رالي الأم ن الف رك ت القان ة في ن عق ة ال ال رف ه
ضع ال ار م ن ال قه، وقام ب قان اف على ت  اع رغ اتفاق الأ

)Lex Mercatoriaها ه اب هامة أوض الي:) لأس   ة ال على ال ال
ن ( - ١ قان ات RICOإن الأخ  ف د ال ع قه ل ة ع ت ) ی خلافات 

ام. ن م أح ا القان لها ه ي  ن ه  -٢ ال ا القان ع غإن ه على  ت

                                                 
ارة  )١٣( د ال ازعات عق ة م ب ل أسل ف، اتفاق ال  ل ي د. أح م ع ا ال ی في ه

جع ساب صـــ  ة، م ول ها. ٩٣ال ع   وما 
(14) Rocketeer Influenced and Corrupt Organization Act. 
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٣١٩٢

ة عة اللات ی - ال ذات ال ل عي ال ها ال ع م  - وم ا ال هل ه ي ت وال
. ع ر ال  ص

اله إلا في  - ضه م تع ثلاثي الأضعاف لا  م ف ا  ن  ا القان م ه
الة  ه ال قه في ه ن ت شاو ح  ل دفع ال وعة م ات غ ال عاق حالة ال

ا ا  ة.واج ائ ة ج اره قاع  ع
ة في  - اع الآم ة ت الق ی ات ع ت م ع ة ق اس ا الأم ة العل إن ال

ن آخ  قان قه  عاض ع ت عق دولي واس اع  عل ال ما ی ي ع ن الأم القان
ة ال قائلة:  دت ه ة. واس ول عاملات ال ف وحاجات ال ة «ی أنه م الأه

قاص ان في  قعة ت ل ائج م ل ن اع ت ار ق ة اخ ول ارة ال ال ال م
الي فهي  ال ولي (...) و ق ال ة في ال ائ ار العادات ال اف وتأخ في الاع الأ

ة ( ذج صة ن ة ال - )Opportunite Idealeف ل  - على ح تع ه
ار ( ن ال قان ه  لح على ت ا ال اص ق Lex Mercatoriaه )، ل

ا  ج ل ها عائ نقل ال ة مع م ة ال قه ال ع العاد ال ت ال
ى  ره ۱۹۹۱م د  ٣١ال لها ح ي وق   .)١٥((........) دولار أم

 : ارة ال   و
"Dans le commerce international, il est très important que les 

règles produisent des résultats prévisibles, répondent à l'attente des 
parties et prennent en compte les usages predominants du marché 
international (...) C'est donc une opportunité idéale pour appliquer 
ce qui est de plus en plus nommés Lex Mercatoria(1). 

ال أن ی  ة وج ات ال لا ال ول  ع ال ح م ال في  ه ق أص
ا تق  ا  ه ، و ام العام لل ال عل  ي ت ازعات ال ُ ع ال ع  ة خ الأم
ال  ، م عها لل ة خ ان ه م إم ع ال ام العام لا  ع لل ازعة ت ن ال أنّ 

ة،  ا الأم ة العُل رته ال ع  Mitsubishiج حُ ذل ما ق ة خ ان م إم
ن  ق قان أس علي خ ازعه ت ي لل anti-trustم ا أن  .الأم ر الإشارة ه وت

ه  ار إل ُ ُ ال رها، وفي ال ج ما یُ اً ما ی ا غال لقه ون ة ل م ان ه الإم ه

                                                 
(15) Sentence CCI. off, no. 8385 (1995) JDI.1997, p. 1061 

ه ار إل ف، مُ ل ،  د. أح م جع ساب ه، م ول اره ال ازعات ال ة مُ ب ل أسل اتفاق ال 
ها٢١٨صـــ ع   .، وما 
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ام العام لل ال عل  ازعه ت ع م ة خ ي وذل  ،أجازت ال ن الأم لأن القان
ان ا ة في ال عق ة ال ال قه م ن ال س اني، ه القان ا ن ال   . )١٦(ول القان

ام العام ام ال  فال ف أح ه في  ت قفُ ع ا ه ال  ا ه ال یه
و  ن ال اص في القان له ال ل ام العام له م ال فع  ار أن ال إع ة،  لي غ ال

م  ي، وه مفه ة ذات العُ الأج ن العلاقات القان عل الأم  ُ ی اص ح ال
ة. ة ال ن ال العلاقات القان ائ في م لف ع ذل ال   مُ

ح  ة ت ائ ة أداه اس ا اص ه  ولي ال ن ال ار القان ام العام في إ فال
ازع ا ال ت ُ (في م ي ال ن الأج عاد القان اناس ُ  )لق ف ال ح ب أو ت

ة أو  ة)، وذل إذا ارتأت ال ام الأج ف الأح ال ت اً (في م ان أو ت اً  ائ ق
ام  ات ال ُق ام ل ن أو تل الأح ا القان الفة ه اع مُ ي ت ال ة ال ال ه

ولي.   العام ال
ی اً ح ة حُ ق ال ة ال رت م ا وق أص ا ه ه في ه ة الأه اً في غا

أن  ع رق وه ال ة  ٢٨٢ال ارة ٨٩ل وائ ال ة ال ائ ة  -ق   .م٩/١/٢٠٢٠جل
ان: "" ت ع ة القاضي الآم  ت ود سل ة: ح ام ال الأج ف أح ت

م  ق م ع ب ال ة، وج ام ال الأج ف أح : ت ُ ا ال ج ه ف وم ال
ه ل ة إعلانه.معارض ام العام و ص ه لل الف     ساب صادر في م أو م

ا:  ُ هُ ا ال اها ه ي ت ة ال   والقاع
ادة  ن ال رق  ١، ٢/ ٥٨ال في ال ة  ٢٧م قان   :على أنه ١٩٩٤ل

لان ال ق ١(  عاد رفع دع  ف ح ال إذا ل  م ل ت ل  ق ) لا 
ى.    انق

أتي:  ) لا٢( ا  ق م ع ال ن إلا  ا القان ف ح ال وفقاً له   ز الأم ب
اع. ضع ال ة في م اك ال وره م ال عارض مع ح س ص   (أ) أنه لا ی

ة.  رة م الع ه ام العام في ج الف ال   (ب) أنه لا ی ما 
ه (ج) أنه ق ت إعلا م عل ااً إعلاناً صنه لل ا  . م د في ه ع ع مفاده، أن ال

ة  ل أن تأم ال ها ق ق م ي  ال الات ال ، ال ل ال ال على س
ي. ف ال الأج   ب

                                                 
ال د. )١٦( صالح، ال السامي ع وني "دراسه مُقارنهاقي أب جع ساب صـــــار الإل وما  ٨٨"، م

ها.   ع
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٣١٩٤

طلب الثاني
َ
  الم

  أهمية إشتراط قابلية النزاع للتحكيم
ه م وراءه هي  ه، لأن الف ة الأه ضع في غا اع لل م ة ال إنّ شَ قابل
ل دوله لها  ِلافات. ف ام ل ال ام العام لل  عها ال ي  ود ال رَس ال
علقه  ُ ائل ال دان ماهي ال ان ُ اعي الل اد والاج امها الاق ها ون اس س

ان، ق الإن ق ع:  ا لل ة العُل ل ة الخ ،ال ائ ات ال ّع .العق ُ عي ال ... و
ة في  ل ع وال ُ ة العامة لل ل ف ب ال اك عادةً إلي ال ه ال ْ ل ت و
ع في  ُ ا لل ة العُل ل ن ال ارة، إذ ق ت له ل خلافات ال س ع ال  ت
ارة  ة س ال ل ح ه ة وت ائ اك الق سة أمام ال ازعات ال ُ د ال خَف عََ
ا ما  ولي، رُ ة وال ال ول ارة ال د ال ، إذ إن  م عق ة ال ة وح ول ال

ازعاته أمام ال ا مُ ض ع أن  م  افها مُل ان أ م ل  ا كان لُ ة له ائ اك الق
ف أو ذاك لاً لل هي أن  .)١٧(ال اع قا ل ال ن م ا أنْ  ة م اش إنّ الغا

ام ال اء  ن ه، اس ن ال وم علي شاكل  مازال علي الأقل في القان
اره صاح  اع ازعات  افة ال ل في  الف ولة  اء ال اص ق ل الأصل ه اخ
ار ان ال  اع ة. وذل  ن اك القان ق وال ق ة لل ا ق ال ة العامة في ت لا ال

ي   ه وهي ال ازعات مُع لح.ز في م ها ال   ز ف
لاً لل نُ قا أن أن ما  ا ال ق في ه ال ال ی  ع لل  وج ال

ال  عل  ا ی ةٍ عامه؛ إلا أنهُ  قاع وني  لاً لل الإل اً قا نُ أ قل  ال
ازعا ُ ا ال ها و فاً ف َ هل  ُ ن ال ي  ازعات ال ُ ل ال وني، تُ علقه الإل ُ ت ال

الإضافة إلي  ا  اكل، ه اً م ال ي تُ  ازعات ال ُ ة أك ال ة الف ل ال
عل ُ ازعات ال ُ انال ع الأح ام العام في  ال   .)١٨(قه 

  المبحث الثالث
 قابلية النزاع للتحكيم

ْ
ات

َ
حدِد

ُ
  م

، و  اع مُع لل ة نِ د م قابل ي تُ ائل ال َ ع ال اك  دات هي هُ ُ ه ال ه
أ حال م  ها  الف ها أو مُ وج ع ز ال ني لا  ار قان اعها في إ دات ت إف مُ
 ّ ا نَ لاً وفقاً ل ا ن اتفاق ال  دات أن  ُ ه ال الفة ه ت علي مُ ال و الأح

                                                 
عه  )١٧( ف، ال ع اني، دار ال ء ال ُ ولي"، ال عة ال "ال ال س ب، م ال الأح د.ع

، صـــ ة ن  . ١٠٧الأولي، دون س
جع  )١٨( اقي، م ال ي د. سامي ع ع ا ال ، ص ی في ه   .١٢٨ساب
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ِ رق  ن ال ال ه قان ة  ٢٧عل عل ١٩٩٤ل ها ما ه مُ ائل م ه ال م وه
ه ال ال ل  الأح َ َام العَام (ال الِ عل  ها ما ه مُ ل الأول)، وم (ال

اني) ه  ،ال ال ائل ال از ال في ُل ال ة ج ارد علي قاع اء ال ها الاس وم
.( ال ل ال ه (ال ارد عل اء ال    والاس

ل الأول ه :ال ال ال الأح علقه  ُ ائل ال   .ال
ل ا اني:ال ام العام. ل ال علقة  ُ ائل ال  ال

: ال ل ال ه ال ارد عل اء ال ه والاس ال الح ال از ال في ُل ال ة ج   .قاع
 المطلب الأول

تعلقه بالأحوال الشخصيه.
ُ
 المسائل الم

اق ال  ج م ن ي ت ه وال ال ال الأح علقه  ائل ال ة ال  :وم ناح
ل اً؛ غ أنه  ا الق ة في م حال اف ان ال د في الق د لها تع م أنه ل ی

ادة  اً ال ال أوردته ال ی ص وت أح ال عانة  ام ١٣ الاس ن ن م قان
اء رق  ة  ١٤٧الق ن رق ١٩٤٩ل ها القان ان آخ ة ق ع ُلغي  ة  ٤٦م وال ل

ُ جاء١٩٧٢ ة. ح ائ ة الق ل أن ال ل ا م  ل ب ه ت ال ال ادة أن الأح ل
ة؛ " ام الأس علقه ب ه أو ال اص وأهل الة الأش علقه  ائل ال ازعات وال ال

ام  ه، ون و ، وال ه ادلة وال ا ال اته ، وواج وج ق ال واج وحق ة، وال كال
ة،  الأب ار  ة والإق ف وال لاق، وال ، وال وج ال ب ال ارها، والعلاقة ب الأم ون

ة،  لا ي وال ح ال وال فقة للأقارب والأصهار وت ال ام  وع والال ل والف الأص
ل  اً،  د م فق ار ال ة واع الغ الإدارة و امة، وال والإذن  ة، والق صا وال

فات ا ها م ال ا وغ صا ار وال ال علقه  ائل ال ازعات وال افال ة إلي ما ل
ت لح أن ع ال ائل لا ت ه وهي م الة ال ال علقه  ائل ال ه لل ال ا  ". ه

اً  ون اً أم إل ا الاتفاق تقل اء أكان ه لاً لاتفاق ال س ن م    .)١٩(ت
  المطلب الثاني 

  المسائل المتعلقة بالنظام العام 
ائل  ة لل ال او ام العام  ال علقه  ام العا ال أن ال ل  ده مالق ه مُ  ف

ارة  عة مِ نه ذات  ةٌ مَـ ارها ف اع د وذل  ع مُ ا ة ول لها  غ م
لف م دوله لأخ  ة ت هُ  ،ن ف ا وق عّ ولة ه بل وم زم إلي زم داخل ذات ال

                                                 
، ص  )١٩( اب جع ال ها. ٢٢٣ی د. أح سلامه، ال ع  وما 
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٣١٩٦

ة ة عام  م ق ال أنه "١٩٧٩ال مي إلي تم  ي ت اع ال ق ل الق
لاد ة العامة لل ل ي  ،ال ة وال اد ة أو الاق ا ة أو الاج اس ة ال اح اء م ال س

ع مُ ُ ع ل اد أو ال عي ال ضع ال ال عل  الح  ،ت ه علي مَ وتعل 
اد ها   .)٢٠(.....".الأف ز ت ي لا  ائل ال د ال ي تُ اع ال وم ب الق

ادة: (ال القاع اردة في ال ن ال٥٥١ة ال ، ) م القان ي ت ني ال وال
ام العام، ول " علي أنه ه وال الة ال ال علقه  ائل ال لح في ال ز ال لا 

أ ع  ي ت ه أو ال الة ال ت علي ال ي ت ه ال ال ائل ال لح في ال ز ال
." ائ اب إح ال   ارت

ف مُع ال عاد ت قل علي اس وني أو ال اء في ال الإل عات س
عات ه ال . وم ه ام العام م ال ال علقه  ائل ال ال  ال ل ال علي س

ع ال  ي )٢١(ال ن ع الف ي وم )٢٢(وال ع الأم ، وال ل ع الإن ؛ وال
ام العام في ال عل  ي ت ائل ال لة ال خ  أم أن ال ؛ ال  قل ال ال

ة  ن ة القان ا ة ال ی علي م ا ی اءة  ة ال د م اع وال ُ اءة اخ غلال ب اس
ازعات  ُ ة؛ وال في ال اف ال عل  ائل ت ل وال في م ازعات الع وال في م

ة.  ة الف ل ال علقه    ال
  المطلب الثالث

ل المصالح الماليه والاستثناء الوارد عليه قاعدة جواز
ُ
  التحكيم في ك

ة: ن القاع  م
ّع في ُل  ُ ، فال اع لل ل ال ة م ی قابل ة أصلاً عاماً ل ه القاع ِل ه تُ
ه إلا أنه  عة مال ان ذات  ي ون  ائل ال عه م ال ی م ص علي ت دوله 

                                                 
ای  ٧ح  )٢٠( ه ١٩٧٩ی ال ش ة، أح ن ة ال ائ ، ال ق ام ال عة أح ر في م ، ١٩٧٩م، م

، ص  اب جع ال   .٢٢٥ی ال
ادة  )٢١( ن ال ال رق  ١١أنـــ ن ال ة  ٢٧م قان ي ت١٩٩٤ل ها وال ء م  في جُ

لح«.... ها ال ز ف ي لا ائل ال ز ال في ال ادة » لا  اً ال ن في  ٥٥١وت أ م القان
ها علي أنه  ء م الة ال«جُ ال علقه  ُ ائل ال لح في ال ز ال ام العام.........لا   .»ه أو ال

ادة  )٢٢( اً ال ي  ٢٠٦٠ت أ ن ني الف ن ال علقه م القان ائل ال از ال في ال م ج علي ع
ام العام وها  ة ال ن اللغة الف ادة   ه ن ال

«on ne peut Compromettre sur les question dʼétat et de capacité des personnes, 
sur celles relatives au divorce et a la separation de corps au sur les contestation 
interessant les collectivités publiques et les etablissement publics et plus 
généralement dans toutes les matières qui intéresse Iʼordre public». 
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٣١٩٧

ه ف ه ها ال وتُع الات   ف ، أ ال اص القاص الات الاخ ائل  ال
ازعات،  الات م مُ ه ال ل ه ر ح ا ی اء  ارك الق ُ لل أن ُ ي لا  ال
ك دون حالات  ُ اص ال اق ال علي حالات الاخ ل ن ق ب ل

 . اص القاص   الاخ
ك: ةقاع  ُ اص ال ائل ذات الاخ از ال في ال    ج

ا  ي ارت ك: وهي تُع ُ اص ال ائل ذات الاخ از ال في ال ه ج قاع
ها  ٌ م ع دون أن تّعي أ ها ب ال اك اص مَ ر اخ وا تُ ه دول ب ع اع  ال

ی ل القَ وال ها علي س اك اد م ول  انف ا فإن ُل ال اص. ل ا الاخ به
 ُ ا ال ف له اع تع ال ة  ت ها دون أن یُ ذل ال ه علي إقل ف ل ت ة وتق ال  

عل  ُ ی ها ال ر ف ي ص ألة ال ضع ال عها. وال في ذل أن م ة مُ اس ح
ائل  ألة م م عل  نه لا ی ولة، ل اده ال م  م ولا  ال اص  الح ال ال

ع ال علي الأف ُ ل ال ّ ل ُف ام العام، ول ء إلي ال ة الل ان ر له إم ُق اد 
اع أمام  ون أن ن ال ي َ ولة ال ار ال ة اخ ن له ح ا  اك أك م دوله وه م

وعة قعاته ال ه وت ال ف مع م ها ی اك اك دوله  ،م ض أمام م ا ل عُ أك م
ان الأ إم ن   ُ ا ح ار إلي ال أ ا الاخ . و ه ك أخ ة تـَ اص مِ ش

اً  ون اً أو إل اء أكان تقل ء لل س ه في الل اء العاد ر ا أن  ،الق ال
اع صُّف م ض ل ال ألة م كال ُ اص ال ائل ذات الاخ   .)٢٣( ال

ه ال ائل ال از ال في ال ه ج ارد علي قاع اء ال   :الاس
◄ : اص القاص ائل ذات الاخ   -م
ل وا ها علي س ها ب اك ولة ل ف ال ي ت ائل ال ي ُق بها تل ال ل

ة  ة، أو م أ ه اك الأج ه م ال ار ل في شأنها أ مُ ، دون أن تق الق
اً  ض رف ف ك في شأنها م ُ اص ال ار الاخ إع ه وذل  ان و ت ول 

اص ال أو الا ا الاخ لقاً. وأساس ه ة مُ ل ة ه ال اك ال اد لل نف
ازعات.  ُ ع م ال ا ال ها ب ه ولة دون غ اك ال اص مَ ر اخ ي تُ العامة ال
ه ب  اك ار ل ولة یُ الاس إقل ال ه  ائل مُع لة في م لغ ال اً ل ع ون ُ فال

ها. لات تُ   أ مُ

                                                 
، صــــ  أن )٢٣( اب جع ال ي ال ع ،في نف ال ن ال ح قان م، ش ع زم ال   .٦١د.ع
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  الخاتمة
ة ا ضع قابل اول ال م ة اتفاق ت وني لل  ل تفاق ال الإل

ل  هُ، و ع ا الاتفاق و م ه ، م ح مفه قل لل وني وال ال الإل
ه  اع لل  ج ة ال ل ما  قابل ان  وني و م ال الإل ان مفه ب

اع ل ة ال ل لقابل صفه ال اع لل ب ع ال ، ل قل ه (ال ل ب
وني  أة اتفاق ال الإل ها ل اف اج ت و ال ح ال ض ل ت ت وني)، و الإل

ام العام ال د  ق ان ال ة، ث ت ب ن ة القان اح ا م ال ً اع  ،ص ة ال دات قابل ومُ
؛ د  لل ة ع أداء دورها ِ ى الآن تقف عاج ان ح ازعات ذل أن الق ال

ة ون ارة الإل ازعات ال ة وخاصة م ون راسة . الإل ولق ت م خلال ال وال
یلة  سائل ال لفًا ع ال عله م ة تَ ة وتق ن ان قان وني ج أن لاتفاق ال الإل
وني  ع بها ال الإل ي ی اصة ال عة ال ًا لل اعات، وذل ن ل ال الأخ ل

ات م ق ة ال اس ع ب امهُ ع  ، ح ی إب ة م جهة أخ ه الف ائ  جهة وخ
عه  وني، وما ت ال الإل ي في ال م العل ق أن لل ل  ا  الق ائه،  رة في إج ال

اًا أو سلًا. وني إ لاله على اتفاق ال الإل ِ ماتي هائل ألقى ِ ر معل   م ت
اجة ل دع ال ارة  ك ة إلى ال ول ارة ال اه ال وني  ات إلى ال الإل

ها، وه ما أث في ال م  ف د وت ام العق عة في إب م على ال ة، وهي تق ون الإل
ف  ع ل ما  ة ل أ ن ة ون ن اك القان الغ على ال أث ال ها ال اد، وم مُعاملات الأف

ة؛ و  ون عاملات الإل علقة ال اؤلات ال ج ع ذل أن ثـَار ال م ال لق ن
ها، وما إلى  اج ال عل ن ال فها، والقان ها وت ل صِف ة م ون عاملات الإل ال
ة  ون عاملات الإل ل ال علقة ب اعات ال ی م ال اؤلات وأعق ذل الع ذل م ت

ة حَلها وأف اؤل ع  ها ال ا أو ثَـار َع لها م ها مُلاءمةً ل ق وأك ُ ج ما ل ال
وني. ال الإل ف    ع

  نتائـــــــــج وتوصيات البحث:
: النتائج:   أولاً

ل في الآتي:  ات الهامه ت ص ائج وال د م ال ا ال إلي عَ   خَلُ ه
  َي ت ازعات ال ُ ة لف ال لة إراد وني وس : أنّ ال الإل ان ال أ في أ ـ

وني وني –وس إل ء  - أو غ إل ع ع الإرادة في الل ، و ال ل وِد
ل  ل ذل  غه  ل ور ال وت ه إلى ح ص مة  اع وس ال ه ورفع ال إل
اك  قة م م ّ رات م ادرة  ارات ال اف تع الق وني، و للأ إل

م. س ع دفع ال  ال 
 ه ه اتفاق ال  أ وني ع ن لاف اتفاق ال الإل م اخ ال ع

و  ة م ال ار أن ش القابل اع اع لل  ة الِ ا  قابل قل  ال
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٣١٩٩

و  لاف في ال ا الاخ ه ه ا الاتفاق إلا أنه ق  ه اللازمة في ه ض ال
ع والل ه وال ا ل في ال ي ت ة ال ل اً.ال ون لاً إل ان شَ أخ   ان 

  ق ال لفة؛ ح إنه في ال عة م وني ذو  : إن ال الإل اح ح لل ات
لاً ع  ع ف ، ی قلال اتفاق ال اس قل  اد ال ال ه على م ت  ی
ة  ول اهات ال اك الات ، وت قل ه ع ال ال ة ت ی ات ج ذل أس وآل

اب ال غ م  اءاته على ال ة إج ل  ص ار  أن ال ال ة  ی
. ة ال اف وه اد ب أ اصل ال  ال

  ني ال لا ام القان ل ال رة في مُ ق ام ال ل الأح ِ راسة: إنه في  أث ال
ام ال الإ ف أح قـاَتْ في ت ِ ّل مُعَـ ات أو ُ ج ما یُ صُع وني، ی ل

ع  ُ ه ال ج ف  وني ال ال اع ع الإل ن ال ار قان ع إص خاصةً 
ع  دیها ال ي ی فة ال ه وال ُ ات وال اواة في الإث اف وال ال بــ ال

ا.  ه ائ ة ون ون عامة الإل ه علي ال ا ِ ل ال وني و  الإل
  ثانياً التوصيات:
ا ا ة ه ة: في نِها ات الآت ص ال اح  صي ال   ل یُ

  ٍفة  ُ ة ال ول ات ال ال س ة، وم ة الأم ال : مُ اح ع ال ی
ّع ال  ُ فةٍ خاصه، وال ي  ع الع ُ ة في ال ات ال ل ُ عامه، وال
ص اد ال ولي، وف ار ال ال ال ام  ورة الاه ه،  ص  فه أك خ

ي  رات ال ةً لل اك وام م نُ علي ال ُ ت ةٍ خاصه،  لهُ م أه ا ُ ة ل ا ال
ي  ارة، ح ة، والاع اص ال اجات الأش ه لاح عات، ومُل ُ ث في ال ت
ار  لة الاس ة، ودفع ع ول ارة ال ل م ازدهار ال أم ر الأك وال ق القَ ی

ققهُ ال ا ُ اد الأع م للأمام ل لةَ لل هُ القِ ةً جعل م ات جَ  م مُ
ّه. ائ جَ ققهُ له م ف ا ُ ُ علي مُ العال ل  ال

  ة ولي الاتفاقي"  ن ال ة،"والقان ان ال اف الق ب اع ج : ب اح ع ال ی
ها م م ف اد ما یُـقّـ وني واع ات اتفاق ال الإل ار انعقاد جل انات وما ی  ب

ام  الأح اف  اعاة الاع اف، وذل مع م اولات الأ الإضافة إلى م ع،  ها م دف ف
اواتها  ها مع مُ ة عل ف ة ال ة وضفاء الق ون اك ال الإل ادرة ع م ال
و  فاءها ال ع اس ، وذل  قل ادرة ع ال ال ام ال ها الأح ب

ة  ض امها.ال ة اللازمة لإب ل  وال
  ة اتفاق اع لل  ل ة ال احةً علي قابل ورة ال ص  : اح ع ال ی

ا  ة ه ضا وذل لأه ة وش ال احةً علي ش الأهل ا ت ال ص ال 
ا ال  اء ه ة ولان ه م ناح ائج خ هُ م ن لف ت علي مُ ا ی ال ل

ض  و ال ة اتفاق اللل  . ة اللازمةِ ل
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  ة وجهات ة والع ات ال ال س اك وم ق ومَ ق ات ال ل ُ اح ِ یَه ال
له س امه  ع اس وني وت ب ال الإل ي أسل ي ب فاعله  ال العِل

اء  اص س ي ت ب الأش ُعاملات ال ة ع ال ات ازعات ال ُ ه لف ال وناج
ه أو غ ال ة ع علاقات تعاق ات ار في مُعاملاته ال ع أو الاع

ه  ون ه أو إل ان تقل اء  اعات) س عاملات (ال ه ال عة ه ان  اً  ه، أ تعاق
الي. ق ال ها في ال ي ع ات لا غِ َ لة م مُ س ه ال ققه ه  ل تُ

  :المراجـِـــع
ف .١ ل ة، دار ، اتفاق الد. أح م ول ارة ال د ال ازعات عق ة م ب ل أسل  

ة،  ة، القاه ة الع ه  .٢٠٠١ال
ة د. أح ع ال سلامة .٢ ه ة، دار ال ول ة وال اخل ة ال ال عاملات ال ، ال في ال

ة،  ة، القاه  .٢٠٠٦الع
خ .٣ ع الد. ع ع الله ال ا د الإدارة ذات ال ة ، ال في العق ه ولي، دار ال

ة،  ة القاه  .٢٠٠٠الع
ا .٤ ا ع ره إب ام  وب وني، د. ه مي ١، ال الإل ـ القـ ، ال

ة،  ة، القاه ن ارات القان  .٢٠١٢للإصـ
عاني .٥ قد. جعف ذی ال له، دار ال فع ي ب اء ال وني ودور الق افة ، ال الإل

زع، الأرد ة ن، دون ل وال   .نَ س
ا .٦ وح إب امعي، د. خال م ة، دار الف ال ول ارة ال د ال وني في عق ، ال الإل

رة،   .٢٠٠٨الإس
م د. .٧ ع زم ال ه، ،ع ان عه ال ة، ال ة الع ه ، دار ال ن ال ح قان   ٢٠١٤ش
ان .٨ ن سل امعة ال ،د. محمد مأم وني دار ال عه الأولي، رسالة ال الإل ة، ال ی

راه جامعة ع ش عها. ٢٠٠٦د َ  وت 
حان .٩ د ح س ة ،د. سع ول ارة ال ه فَعاله ل ال ه آل ون ارة الإل دراسه ،ال

ة ،مُقارنه ة الع ه ة ،دار ال  .٢٠٠٣عه  ،القاه
اقي أب صالح .١٠ ال وني "دراسهال ال ،د. سامي ع ة مُقارنه ار الإل ه "، دار ال

عه الأولي. ة، ال  الع
ب د. .١١ ال الأح ولي" ،ع عة ال "ال ال س ف،  ،م ع اني، دار ال ء ال ُ ال

. ة ن عه الأولي، دون س  ال
ه  .١٢ ال ش ة، أح ن ة ال ائ ، ال ق ام ال عة أح ة ١٩٧٩م ارة ل ة ال ائ ، وال

 م.٢٠٢٠
ن ال ال .١٣ ة  ٢٧ رق قان  .١٩٩٤ل
وني ال رق .١٤ ع الإل ن ال ة ١٥ قان ه٢٠٠٤ ل ف هُ ال   .، ولائ


